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المقدمة

الدولة  بين  المواطنة  لعلاقة  الواقعي  والتعبير  الديمقراطية  للعملية  الحقيقي  التجسيد  الانتخابات  تعتبر 

والمــواطــنــيــن والــطــريــق الــطــبــيــعــي والمــؤســ�ســي لإشــــراك المــواطــنــيــن فــي إدارة شــؤونــهــم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

 للآليات التي يتضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة. 
ً
والثقافية والمدنية وفقا

وعليه فإن القدرة العالية على تنظيم كافة مراحل العملية الإنتخابية من خلال رسم أطر تشريعية تتوافق 

مع مضمون القواعد الدستورية للحق في المشاركة بانتخابات حرة ونزيهة يعتبر ركيزة اساسية في تعزيز علاقة 

المواطنة  من خلال تكريس ممارسات الشفافية والنزاهة والمشاركة العامة الفاعلة. 

وكل ذلك يساهم في تعزيز العمل المؤس�سي المستند الى سيادة القانون وبالتالي ترسيخ قواعد الديمقراطية 

بشكل كبير وتقوية جسور الثقة العامة بين المواطنين والمؤسسات العامة، فعملية الثقة العامة بمؤسسات 

 بالثقة بالعملية الانتخابية فكلما زادت الثقة في العملية الانتخابية كلما إزدادت الثقة 
ً
الدولة تتناسب طرديا

بالمؤسسات العامة وتعززت قيم المواطنة والديمقراطية بشكل أكبر كسلوك ونهج في كافة الشؤون العامة. 

النهائي، ومن بين تلك  ولعل سلسلة مراحل العملية الانتخابية تعبر عن الرؤية العامة للإنتخابات بشكلها 

المراحل التي لا تقل أهمية عن غيرها عملية الانفاق أو تمويل الحملات الانتخابية، إذ يجب أن تتسم بالعدالة 

 وقوائم حزبية في توفير وكفالة الفرص المتساوية والعادلة من 
ً
والمساواة بين كافة الكيانات السياسية أفرادا

خلال تنظيم قانوني مبني على اسس وضوابط موضوعية تضمن أي تجاوز عليها للقصاء على أي ظاهرة من 

الهدايا والتبرعات وشــراء الذمم والعقود  الناخبين، مثل شــراء الاصـــوات وتقديم  شأنها أن تؤثر على إرادة 

الوهمية أو غيرها من الممارسات سلبية. 

وعليه، تأتي هذه الورقة  لتحليل واقع الشفافية والنزاهة في الإنفاق على الحملات الإنتخابية، حيث يشكل 

ذلك أولية وتوصية لا تلبث الجهات التي مارست عملية الرصد والرقابة على العملية الإنتخابية في الأردن عام 

2016 التأكيد على ضرورة تطوير ومراجعة الاطار القانوني الناظم لعملية الانفاق على الحملات الانتخابية 

إحــتــواء نظم تمويل الحملات  بالشفافية والــنــزاهــة، مــن خــال  العملية  تلك  بــضــرورة أن تتسم  والــتــوصــيــة 

الانتخابية معايير متسقة لرفع التقارير في مواعيد محددة مع النص بوضوح على العقوبات المفروضة على 

عدم الإمتثال لذلك))). 

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز أشكال الرقابة على الحملات الانتخابية والانفاق عليها في تقرير مركز الحياة 

راصد للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر والسابع عشر.

تقرير مراقبة العملية الانتخابية لبعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن الانتخابات البرلمانية لعام 2016.   	(((
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عن المشروع

تأتي هذه الورقة كأحد مخرجات مشروع تعزيز قــدرات مؤسسات المجتمع المدني في تحسين الاداء البرلماني 

البرلماني مــن خــال تعزيز  الــى تحسين الاداء  والـــذي يهدف  البرلمانية  للرقابة  التحالف المجتمعي  »مــشــاركــة« 

ممارسات المسائلة المجتمعية وزيادة التواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية لعكس تطلعات الناخبين 

داخـــل الــبــرلمــان وتــعــزيــز مــشــاركــة المــواطــنــيــن فــي التشريع الــبــرلمــانــي والــرقــابــة الــبــرلمــانــيــة. مــن خــال مجموعة من 

الشركاء، من خلال مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني))). 

وتتمثل نــشــاطــات المــشــروع بشكل عــام فــي إعـــداد ورقـــة مرجعية حــول الاطـــار الــقــانــونــي للحملات الانتخابية 

وتعزيز الشفافية المالية فيها من خلال جلسة خبراء لمناقشة المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير النظام 

القانوني للحملات الانتخابية في الاردن. 

ومن ثم يتم تزويد الهيئة المستقلة للإنتخاب بالتوصيات اللازمة لذلك لضمان إنسجام عمليات الانفاق على 

الحملات الانتخابية مع أفضل الممارسات الفضلى المتعلقة بالنزاهة والشفافية. 

منهجية إعداد الورقة

تم الإستناد في إعداد هذه الورقة على العديد من الإجراءات والعمليات البحثية والتحليل العلمي للخلوص 

البرلمانية  الرصد على الانتخابات  الوطنية والواقع المحلي ونتائج عمليات  تتوافق مع الاحتياجات  نتائج  الى 

لخيصها في الآتي: 
َ
وفقا لتقارير الجهات الرقابية، وعليه تم القيام بالعديد من الخطوات والإجراءات، يُمكن ت

الإنطلاق من مقاربة الحقوق والواجبات كأحد عناصر ومكونات المواطنة التي كفلها الدستور الاردني  	•

والتشريعات الوطنية ولاسيما قانون الانتخاب والقوانين ذات العلاقة.  

مراجعة  التقارير الرصدية للعمليات الانتخابية لمجلس النواب الثامن عشر والسابع عشر ولا سيما  	•

تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي وتقرير مركز الحياة راصد لمراقبة العملية الانتخابية وتحليل التوصيات 

والملاحظات التي تم التأكيد عليها في تلك التقارير.

مراجعة الادبيات العلمية ذات العلاقة بتنظيم الحملات الانتخابية والانفاق عليها.  	•

عقد جلسة نقاش مركزة لمجموعة من الخبراء وأخذ ملاحظاتهم وتوصياتهم حول تحسين الشفافية  	•

في عمليات الانفاق على الحملات الانتخابية. 

القــرار وفقــا لمبــادئ  فــي عمليــة صنــع  2014 تعنــى بتعزيــز المســاءلة والمشــاركة  فــي عــام  مركــز نحــن نشــارك مؤسســة غيــر ربحيــة تأسســت  	(((

الانســان.  وحقــوق  الديمقراطيــة 
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أهداف الورقة

هدف هذه الورقة الى تحقيق الأهداف التالية:  
َ
ت

الإسهام في تطوير النظام القانوني الخاص بالحملات الانتخابية ولا سيما الانفاق عليها.  	•

تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية من خلال ضمان الشفافية والنزاهة في كافة اجراءات  	•

ومراحل العملية الانتخابية. 

لضمان  مستمر  بشكل  الانتخابية  بالحملات  الخاص  التشريعية  المنظومة  وتطوير  مراجعة  ضمان  	•

التأثير على إرادة  ثــغــراث أو سلوكيات سلبية مــن شأنها  الــنــزاهــة والشفافية وتــافــي أي  اعــلــى درجـــات 

الناخبين. 

فــي عمليات  فــي تطوير نظام المساءلة الشعبي والوطني مــن خــال ضمان إنــخــراط المواطنين  الإســهــام  	•

النقاش العام. 

تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية في الاردن وثقة المواطن في مخرجات الانتخابات والثقة  	•

في دور السلطة التشريعية. 

الإشكالية 

تتضمن اشكالية هذه الورقة في أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخاب لم تتضمن 

مــعــايــيــر واضــحــة لعملية رفـــع الــتــقــاريــر وضــمــن مــواعــيــد مــحــددة حـــول عملية تــمــويــل الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، 

بالإضافة الــى عــدم تضمنها أي عقوبات رادعــة في حــال عــدم إمتثال لعملية تقديم التقارير من أجــل تعزيز 

شفافية ونزاهة الحملات الانتخابية واتساقها مع أفضل المعايير والممارسات.  

السياق القانوني

تم تنظيم الدعاية الانتخابية في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفو�ضي الهيئة 

المستقلة للإنتخاب وذلك على النحو التالي: 

اولا: قانون الانتخاب

الحملات  وتنظيم  الانتخابية  الدعاية  تتحدث عن  التي  النصوص  العديد من  الانتخاب  قانون  تضمن 

الانتخابية وذلك على النحو التالي: 
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المادة ) 20( نصت على الاتي:  أ. تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من 

تاريخ بدء الترشح وفق احكام المادة ) 14( من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد 

للاقتراع .ب. تحدد الأحكام والأســس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق 

المالي بموجب التعليمات التنفيذية))).

المادة ) 21 ( نصت على الاتي: أ. على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية 

1. احكام   : يلي  . ب. على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالــتــزام بما  الانتخابية بحياد ومــســاواة 

الــدســتــور واحــتــرام ســيــادة الــقــانــون.2. احــتــرام حــريــة الـــرأي والــفــكــر لــدى الآخـــريـــن.3. المحافظة على الــوحــدة 

الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.4. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات 

والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.5. عدم التعرض بأي 

دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.

المادة ) 22 ( نصت على الاتي: أ.1. للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج 

عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم، 2. 

الكتابات  أنـــواع  فــي الاجتماعات والإعــانــات الانتخابية وفــي سائر  الرسمي  الــدولــة  لا يجوز استعمال شعار 

الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط  في  التي تستخدم  والــرســوم والصور 

البلدية  والمجالس  الكبرى  أمانة عمان  الانتخابية من مجلس  للدعاية  الأمــاكــن المخصصة  3.تــحــدد  النقل. 

والمحلية ومن في حكمها ويحظر إلصاق أي إعــان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء 

والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان 

أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، 

ولـــوزارة الاشغال العامة والاســكــان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومــن في حكمها 

الحق في إزالــة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور 

او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.4. لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات 

والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.5. يحظر 

إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز))).

قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اذار لسنة 2016 العدد رقم 5386.  	(((

ونصــت الفقــرة ب مــن ذات المــادة علــى« للهيئــة أو لرؤســاء الانتخــاب الطلــب مــن وزارة الأشــغال العامــة والإســكان أو مجلــس أمانــة عمــان  	(((

الكبــرى أو المجالــس البلديــة أو المحليــة ومــن فــي حكمهــا إزالــة أي إعــان أو بيــان انتخابــي مــن أي مــكان إذا وجــد أنــه مخالــف لأحــكام القانــون« 

ونصــت المــادة 23 مــن ذات القانــون علــى : يحظــر علــى موظفــي الحكومــة والمؤسســات الرســمية والعامــة وأميــن عمــان وأعضــاء مجلــس الأمانــة 

وموظفيهــا ورؤســاء مجالــس المحافظــات والبلديــة والمحليــة وأعضائهــا وموظفيهــا القيــام بالدعايــة الانتخابيــة لصالــح أي مــن المرشــحين فــي 

أماكــن عملهــم ، كمــا يحظــر اســتخدام أي مــن الوســائل والموجــودات المملوكــة لهــذه المؤسســات فــي الدعايــة الانتخابيــة لأي مرشــح. 
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24 ( نصت على الاتــي: يحظر على أي مرشح أن يقدم خــال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو  المــادة ) 

تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري 

سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا 

أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

المادة ) 59 ( نصت على الاتي:  أ. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات 

كل من: 1. أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا 

من المــال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع 

أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من 

المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن 

الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.ب.1. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

)أ( من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند )2( من الفقرة ذاتها اذا باح 

بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

الفقرة )أ( من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح .

المادة ) 61( نصت على الاتي:كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها 

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة 

دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين))).

ثانيا: التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية

أصــــدر مــجــلــس مــفــو�ضــي الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــإنــتــخــاب تــعــلــيــمــات تــنــفــيــذيــة لــتــنــظــيــم قـــواعـــد حــمــات الــدعــايــة 

الانتخابية رقم 7 لسنة 2016 وما طراء عليها من تعديلات حيث تم تنظيم الانفاق على الحملات الانتخابية 

في هذه التعليمات وفق الاتي: 

مدة الدعاية الانتخابية: حيث تبدأ من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد 

للاقتراع))). 

كمــا نصــت المــادة 63 مــن ذات القانــون علــى : تســقط بالتقــادم بعــد مــرور ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة للانتخابــات جميــع  	(((

جرائــم الانتخــاب المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. 

حسب احكام المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016 وفقا لاخر التعديلات.  	(((
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الرسوم والتراخيص: حيث تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في 
الدوائر الانتخابية من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.)))

بالدعاية  المتعلقة  بــالأحــكــام  لــالــتــزام   
ً
تأمينا ديــنــار  الــفــي  مبلغ  بــدفــع  القائمة  تلتزم  حيث  التأمينات:  رســـوم 

الانتخابية يكون قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة القائمة او اي من المرشحين 
فيها لتلك الاحكام.)))

فتح حساب القائمة:

تعين القائمة الانتخابية مفوضا أو مفوضين من ذات القائمة يتم تفويضهم بالصلاحيات القانونية  	-

للتوقيع على فتح الحساب والايــداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها واصدارها 

/ الــتــوقــيــع عليها والــتــحــويــل المــصــرفــي مــن الــحــســاب الـــى مستفيدين اخــريــن مــن غــيــر أعــضــاء القائمة 

الانتخابية ويشترط أن يصرح في مستندات السحب عن سبب العملية وان للمفوض /المفوضين طلب 

كشوف الحساب وصورا عن أي وثائق او مستندات تتعلق بالحساب وان أي تصرفات يجريها مفوض 

/ مفوضو القائمة الانتخابية تعتبر صادرة عن جميع أعضاء القائمة وملزمة لهم. 

القائمة وتــكــون حصص  القائمة الانتخابية وبــاســم  بين أعــضــاء  بنكي مشترك فيما  يتم فتح حساب  	-

الأعــضــاء فــيــة مــتــســاويــة، لــغــايــات مــــوارد واوجــــه الــصــرف عــلــى الحملة الانــتــخــابــيــة، تــرصــد فــيــه المبالغ 

المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحدده في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية.

تغيير مفو�ضي القائمة: عند تغيير المفوض/ المفوضين بالحساب على القائمة تعيين مفوض/ مفوضين جدد 

 بذلك. 
ً
خلال )48( ساعة واعلام الهيئة المستقلة للانتخاب خطيا

الإقــرار بمشروعية الأمــوال: حيث يجب ان تقر القائمة بــان أي ايــداعــات تــرد الــى الحساب بــاي وسيلة من 

للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن  التعامل المصرفي هي ايداعات مشروعة وغير مخالفة  وسائل 

الجهات ذات الاختصاص وان مسؤولية القائمة الانتخابية بكامل أعضائها هي مسؤولية تضامنية عن تبعات 

ما يترتب عن أي مخالفة))). 

حسب احكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية وفقا لأخر التعديلات لعام 2020  	(((

حسب احكام المادة 10 من التعليمات وفقا لأخر التعديلات لعام 2020.   	(((

حسب احكام الفقرة ج من المادة 14 من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016.  	(((
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أي  تنفيذ  بتعليق  الصلاحية  مطلق  مسؤولية  أي  عليه  يترتب  ان  ودون  للبنك  ان  حيث  البنك:  صلاحيات 

عملية إيداع او سحب من الحساب الى حين تزويده بالإيضاحات التي يطلبها هو او الهيئة متى تبادر اليهما 

الشك بوجود مخالفتها للتشريعات او الأنظمة او التعليمات ذات الصلة)1)). 

السرية المصرفية: حيث تتنازل القائمة الانتخابية عن التمسك بأحكام السرية المصرفية وتصرح القائمة 

المتعلقة  بالمعلومات والمستندات  القانوني واي جهة رسمية  القائمة  الهيئة ومدقق حسابات  بتزويد  للبنك 

بالحساب واعلام الهيئة بذلك.

مدة السحب والايداع: تبقى عمليات السحب والايداع من / في الحساب قائمة لمدة أقصاها ستة أشهر من 

تاريخ فتح الحساب ولن يكون متاحا للقائمة أو لمفوض /مفو�ضي القائمة الانتخابية سحب الرصيد الدائن 

بعد انتهاء المدة الا اذا قدم للبنك إقرارا خطيا موافقا عليه من الهيئة يفيد ببراءة ذمة القائمة الانتخابية من 

أي مستحقات مالية لصالح الغير. 

إجراءات اغلاق الحساب: يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة 

وتوزيع الرصيد المتبقي بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية. 

حـــالات خــاصــة بــإغــاق الــحــســاب: للبنك إغـــاق الــحــســاب المــشــتــرك وتــوزيــع الــرصــيــد بــالــتــســاوي بين أعضاء 

القائمة الانتخابية في أي من الحالات التالية: 

او بعضهم ويعتبر من قبيل  القائمة الانتخابية  بين أعضاء  نــزاع  البنك خطيا بوجود  اذا تم اشعار  	-

النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب 

او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القائمة الانتخابية. 

وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية  	-

حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء. 

انسحاب أو وفــاة أو افــاس أو اعــســار او فــقــدان أهلية أي مــن أعــضــاء القائمة الانتخابية مالم يتم  	-

الاتفاق مع البنك على الإبقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء.

سحب شيكات او حوالات مصرفية على الحساب دون ان يقابلها رصيد قائم وقابل للتصرف.  	-

الرقابية  الجهات  أو  المــركــزي  البنك  الــصــادرة عــن  التشريعات والأنظمة والتعليمات  مــن  أي  مخالفة  	-

المختص. 

حسب احكام الفقرة د من المادة 14 من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016.  	((1(
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لهذه  لها فتح حساب مصرفي  لــم يسبق  بانه  القائمة الانتخابية  تقر  ان  الــحــســابــات:  حيث يتوجب  تعدد 

الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية. 

والقانون  التشريعات  بأحكام  والتكافل  التضامن  سبيل  على  الانتخابية  القائمة  تلتزم  القائمة:  مسؤولية 

والأنظمة والتعليمات التنفيذية. 

التدقيق: تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول 

موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك.

تسديد النفقات: حيث يتوجب ان يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا 

تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة 

المذكورة.

القوائم المترشحة في اكثر من دائرة: حيث يتوجب على القوائم المترشحة في اكثر من دائرة انتخابية مسك 

سجلات جامعة ومرقمة ومختومة من الهيئة توثق فيه جميع العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية 

المترشحة فيها.

التبرعات: حيث يتوجب على المرشحين ومفو�ضي القائمة عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية 

من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب 

سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم. 

شرعية التبرعات: عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم مفوضو القوائم 

او اي من المرشحين فيها أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من 

مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.

تقديم التبرعات من القائمة او المرشح: عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو 

غير ذلــك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري ســواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لأي قائمة او اي من المرشحين فيها.

الطرود والمساعدات:  وذلك بعدم تقديم أي مساعدات او طرود تحمل اسم القائمة المترشحة او اسم أي 

من المرشحين بداخلها. 
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الافــصــاح عــن مــصــادر التمويل: على مفو�ضي القوائم واي مــن المرشحين فيها الإفــصــاح عــن مـــوارد تمويل 

الحملة الانتخابية لتلك القائمة او أي من المرشحين فيها وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون 

وهذه التعليمات.

  لحجم 
ً
وفــقــا الانتخابية  الحملة  للإنفاق على  الاجــمــالــي  السقف  يحدد  الانتخابية:  للحملة  المــالــي  السقف 

الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة، وبحيث تلتزم القوائم المترشحة بالسقف المالي المحدد على 

النحو التالي: 

فــي الــدوائــر الانتخابية لعمان واربـــد والـــزرقـــاء يــكــون سقف الانــفــاق بما لا يــتــجــاوز )5( خمسة دنانير  	-

 في مجموع الناخبين في تلك الدائرة.
ً
للناخب الواحد مضروبا

 في 
ً
يــحــدد سقف الانــفــاق لباقي المــحــافــظــات بما لا يــتــجــاوز )3( ثــاثــة دنــانــيــر للناخب الــواحــد مــضــروبــا 	-

مجموع الناخبين في تلك الدائرة.

 مــن جهات داعــمــة قبل بــدء حملة الدعاية 
ً
تصويب الاوضـــاع: على الــقــوائــم والمرشحين الــذيــن تلقوا دعــمــا

الانتخابية توفيق اوضاعهم وفق احكام  هذه التعليمات.

ثالثا: نظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2019

تضمن هذا النظام العديد من أوجه الدعم المالي المقدم من الموازنة العامة للأحزاب السياسية وفق النظام 

والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وتضمنت المادة 7 من النظام بأن أحد اوجه الانفاق من المساهمة 

المالية المقدمة للأحزاب السياسية على مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والاعلام 

والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة)1)). 

العديد من الضوابط والاجـــراءات  التنفيذية  في دعــم الاحـــزاب والتعليمات  المالية  وتضمن نظام المساهمة 

 عامة ويمارس ديــوان المحاسبة الرقابة عليها واشترط 
ً
لصرف اوجه الانفاق وتم اعتبار هذه الامــوال امــوالا

النظام ان يتم الافصاح عن كافة المبالغ وتضمينها في الميزانية السنوية للحزب ضمن بند خاص. 

وتضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة عن لجنة شؤون الاحزاب السياسية ان من ضمن معايير الانفاق 

من المساهمة المالية التي تقدم من الخزينة العامة الانفاق على الدعاية والحملات الانتخابية ضمن الضوابط 

المحددة في تلك التعليمات. 

حســب احــكام المــادة 7 فقــرة أ بنــد 1 مــن نظــام المســاهمة نظــام المســاهمة الماليــة فــي دعــم الأحــزاب السياســية - رقــم )155( لســنة 2019  	((1(
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النتائج

يتضح  مما سبق ان هناك العديد من التحديات التي لا تزال ماثلة بشأن تنظيم عملية الانفاق على الحملات 

وتتمثل هذه  برمتها،  الانتخابية  العملية  فــي  والــنــزاهــة  الشفافية  اجــــراءات  مــن  ويــعــزز  يسهام  بما  الانتخابية 

التحديات في الاتي: 

إن النظام الانتخابي الذي تم الاخذ به بموجب قانون الانتخاب لم يشترط ان تكون القوام المترشحة  	.1

الــقــانــونــي الــذي  الــى ذات التنظيم  قــوائــم حزبية وبــالــتــالــي تخضع الــحــمــات الانتخابية والانــفــاق عليها 

تخضع له الاحزاب السياسية حيث تم إعتبار أموال الحزب بمثابة أموال عامة وتخضع لرقابة ديوان 

 .
ً
المحاسبة وتم الزامها بتقديم ميزانية سنوية مدققة أصوليا

المترشحين في القوائم ينفقوا على الحملات والدعاية الانتخابية من أموالهم الخاصة وليس من أموال  	.2

الاحــزاب السياسية، الا انــه قد يكون جــزء من هــذه النفقات في حــال ترشح قائمة حزبية من امــوال 

المساهمة المالية المقدمة من الخزينة العامة وفق نظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية 

وبالتالي يجب ان تكون عمليات الانفاق والرقابة مختلفة عنها في حالة الانفاق من أمــوال الحزب أو 

مساهمة الحكومة. 

ان التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار النظام المالي للمساهمة في  	.3

تقديم الاحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 حيث انه بموجب النظام يعتبر الانفاق على الحملات 

الانتخابية من أوجــه الانفاق المبررة وبالتالي لم تأخذ التعليمات أي آليات او إجــراءات لتنظيم هذه 

المسألة وكذلك وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن لجنة شؤون الاحزاب السياسية. 

تــم إغــاق  أو  للقائمة  فــي الحساب المشترك  فــي حــال ترصد مبالغ  بأنه  التنفيذية  التعليمات  تضمنت  	.4

القائمة فإنه يتم تقسيم المبالغ بين المترشحين بالتساوي وهذا فيه اشكالية اذ من الممكن ان تكون 

القائمة مرشحة من حزب سيا�سي او ائتلاف أحــزاب وتنفق على الحملات من أمــوال الحزب فكيف 

بند للإنفاق من  يتم تخصيص  ان  انــه يمكن  المترشحين؟؟، كما  بين  بالتساوي  الرصيد  يتم تقسيم 

المساهمة التي تقدم من الحكومة فكيف يتم تقاسم الرصيد المتبقي في الحساب المشترك. 

اذا  المالية  والدفعات  الحسابات  تعليق  في  للبنوك  التنفيذية صلاحيات مطلقة  التعليمات  تضمنت  	.5

تبادر لديه الشك بوجود مخالفات وهذا النص يعتبر عام والاصل ان يتم تحديد هذه الحالات او ان 

يكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للإنتخاب بعد اعلام مفو�ضي القائمة. 

الاصل ان يتم تنظيم عملية فتح واغلاق الحساب بطريقة مؤسسية وواضحة وان يكون ذلك بكتاب  	.6

يوجه من الهيئة الى البنك الذي تبدي القوائم رغبتها بفتح الحساب لديه ويتضمن تحديد المفوضين 
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الذي يتم تسميتهم من مرشحي القائمة وان يتم اغلاق الحساب بذات الطريقة، حيث تشير التجارب 

السابقة الى معاناة العديد من القوائم من تعامل البنوك في رفض فتح حسابات او التشدد في فتح 

الحسابات وتعقيد الاجراءات الخاصة بفتح الحساب، وبالتالي يكون الكتاب الصادر من الهيئة بمثابة 

تسهيل لمهمة مفو�ضي القائمة بفتح الحساب. 

تضمنت التعليمات تنازل القائمة عن أحكام السرية المصرفية للهيئة ومدقق الحسابات واي جهة  	.7

رسمية أخرى، وهذا ينتهك مدبأ السرية المصرفية فالاصل ان تكون للهيئة ومدقق الحسابات فقط 

الصلاحية للإطلاع على هذه الحسابات وضمن ضوابط موضوعية. 

بتقديم  بإلزامهم  فيها  للقوائم والمرشحين  آلية واضحة وملزمة  التنفيذية أي  التعليمات  لم تتضمن  	.8

تقارير تدقيق الحسابات ضمن مدة معينة كما لم تتضمن التعليمات اي الية لفرض عقوبات في حال 

عدم تقديم مثل هذه التقارير، حيث ان هناك عدد من السيناريوهات يمكن اتباعها في هذا الشأن 

تكمن في الاتي: 

السيناريو الاول:  وذلك من خلال الاتفاق مع ديوان المحاسبة وان  يقوم ديوان المحاسبة بهذه  	•

المهمة بالتنسيق مع الهيئة من خلال تخصيص مدققين من الديوان لتقديم هذه الخدمة كدعم 

للقوائم في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة في الانفاق على الحملات الانتخابية. 

المستقلة  الهيئة  قبل  القانونيين من  المحاسبين  جمعية  اتفاقية  الثاني: من خــال  السيناريو  	•

لــإنــتــخــاب عــلــى تنظيم عملية تــقــديــم الــتــقــاريــر المــالــيــة لعمليات الانــفــاق والــحــســابــات مــن قبل 

الغاية وتحديد القوائم التي سيتم التدقيق عليها من  مدققين ومحاسبين يتم تسميتهم لهذه 

قبلهم وتفويضهم بمراجعة البنوك والحصول على كافة الحسابات والتوصيات البنكية لغايات 

التقرير ويتم تقديم تلك التقارير للهيئة. 

اعــداد  واتــعــاب  كلف  يـــوازي  معين  مبلغ  التنفيذية  التعليمات  تتضمن  ان  الثالث:  السيناريو  	•

التقرير من المدقق ويتم وضع نص في التعليمات في حال عدم تقديم التقرير خلال مدة معينة 

المدقق  قبل  مــن  التقرير  تقديم  لغايات  التأمينات  مبلغ  يقتطع  الانتخابية  العملية  انتهاء  مــن 

المعتمد. 

السيناريو الرابع: ان تقوم الهيئة بإستحداث وحدة خاصة داخل كيانها المؤس�سي لتقديم هذه  	•

وللقوائم بشكل  الانتخابية  للعملية  الهيئة كدعم  تغطيتها من قبل  القوائم ويتم  الــى  الخدمة 

عام.

المالية  التقارير  بتقديم  القوائم  التزام  التنفيذية اي عقوبات رادعــة لضمان  التعليمات  لم تتضمن  	.9

اللازمة للإنفاق على الحملات الانتخابية. 
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التوصيات 

المستقلة  الهيئة  عــن مجلس مفو�ضي  الــصــادرة  التنفيذية  التعليمات  بــضــرورة مراجعة  نــو�صــي  النتيجة  فــي 

للإنتخاب الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وان تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التالية: 

بــالانــفــاق على  الــخــاصــة  المحاسبية  الــتــقــاريــر  تقديم  مــدة معينة يجب خلالها  التعليمات  تتضمن  ان  	.1

الدعاية الانتخابية خلال فترة الدعاية - إن لزم ذلك – وبعد انتهاء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل 

عن شهر على سبيل المثال. 

التقارير  تقديم  لضمان  النتائج  فــي  اليها  المــشــار  الــســيــنــاريــوهــات  بــأحــد  الاخـــذ  التعليمات  تتضمن  ان  	.2

وشفافية العملية الانتخابية واختيار ذلك متروك للهيئة وفق السياق الوطني الانسب، وان كنا نعتقد 

بأن وضع مبلغ مالي تأمين لتقديم تلك التقارير هو الانسب والاســرع بإعتبار ان باقي السيناريوهات 

تحتاج تحضيرات وترتيبات قد لا يسعف الوقت حاليا للأخذ بها. 

تعديل نص المادة السابعة من التعليمات المعدلة التي تشير الى تقسيم المبالغ المتبقية بالتساوي بين  	.3

السياسية  الاحـــزاب  مــن قبل  الاعـــان عنها  يتم  التي  الحزبية  القوائم  القائمة واستثناء  فــي  المرشحين 

المرخصة والتي تتضمن دعم لتلك الحملات من اموال الحزب التي قد يكون حصل عليها من المساهمة 

المقدمة من خزينة الدولة. 

وضع نصوص قانونية في التعليمات لتنظيم عملية الانفاق على الحملات الحزبية التي تعلن عن ذلك  	.4

وفق قانون الاحــزاب السياسية ووفق نظام المساهمة المالية في دعم الاحــزاب من حيث بنود الموزانة 

والمرشحين وغيرها من امور تنظيمية حيث ان عملية الانفاق على حملات الاحزاب السياسية مختلفة 

عن الانفاق على القوائم غير الحزبية. 

عـــدم مــنــح الــبــنــوك الــصــاحــيــات المــطــلــقــة فــي كــشــف الــســريــة المــصــرفــيــة الا بــنــاء عــلــى طــلــب مــن الهيئة  	.5

المستقلة للإنتخاب فقط. 

عدم منح البنوك الصلاحية المطلقة في وقف الحساب او منع اي حركات مالية بناء على شكوك غير  	.6

ثابته او حصر هذه الصلاحية بالهيئة فقط. 






